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 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون  
 الدورة الخامسة والخمسون 

 2022تموز/يوليه   15 -حزيران/يونيه   27نيويورك،  
   

 تقرير الفريق العامل الثاني )المعني بتسوية المنازعات( عن أعمال دورته    
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 مقدمة  - أول  
، على تكليف الفريق العامل الثاني بتناول  2018اللجنة، في دورتها الحادية والخمســـــيع في عا   اتفقت -1

ل. ــائل المتعلقة بالتحكيم المعجَّ ــائل المتعلقة بالتحكيم   ( 1) المســـــــ وبناء على ذلك، بدأ الفريق العامل نظره في المســـــــ
ل في دورته التاســــــــعة والســــــــتيع )نيويورك،   (، واســــــــتمر ذلك حتى الدورة الثالثة 2019شــــــــبا /فبراير   8-4المعجَّ

 (. 2021آذار/مارس  26-22والسبعيع )نيويورك،  

، قواعد الأونســــــــــيترال للتحكيم المعجَّل  2021عا     واعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمســــــــــيع في -2
لة"( والفقرة  ــيترال للتحكيم، التي أعديا الفريق العامل.  1الجديدة مع المادة  5)"القواعد المعجَّ   (2) مع قواعد الأونســـــ

لة حيز النفاذ في  ــبتمبر   19ودخلت القواعد المعجَّ ــير 2021أيلول/ســ ــا على المذكرة التفســ ية  . ووافقت اللجنة أيضــ
ل )"المذكرة التفســــــــيرية"( مع حيل المبدأ وكلفت الفريق العامل بوضــــــــعها في   لقواعد الأونســــــــيترال للتحكيم المعجَّ

 ( 3) صيغتها النهائية في الدورة الحالية.

لـة، أهبـدت تـَّييـد لتزويـد ييضـات التحكيم بـَّدوات لرفض الم ـالبـات   -3 ــَّن القواعـد المعجَّ وأثنـاء المـداولات بنــــــــــــ
والــدفوغ رير الوهيهــة وكــذلــك لاتخــاذ قرارات أوليــة. وبنــاء على ذلــك التــَّييــد، قرر الفريق العــامــل أن يقتر  على 

اهه في قواعد الأونســـــيترال للتحكيم في الدورة  اللجنة أن تهكلفه بالنظر في منـــــروغ حكم وت ويره، لكي يتســـــنى  در 
 (.60، الفقرة A/CN.9/1049الحالية )

، في ذلك الاقترا  الذت طرحه الفريق  2021ونظرت اللجنة، في الدورة الرابعة والخمســـــــــيع في عا    - 4
وارـل )منهـا تبـايع النهل المتبعـة في الولايـات القضـــــــــــــــائيـة  العـامـل. وعلى الررم مع ارعراع عع بعض النـــــــــ ـــــ

ــتثمار(، ففن اللجنة طلبت  لى الفريق العامل أن يناق    ــايا الاســـــ ــياي التحكيم في قضـــــ المختلفة وكذلك في ســـــ
موضــوغ الرفض المبكر لدى وضــع المذكرة التفســيرية في صــيغتها النهائية، وأن يعرم نتائل مناقنــاته على  

 ( 4) .2022الخمسيع للجنة في عا  الدورة الخامسة و 
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقد الفريق العامل، الذت كان مؤلفا مع هميع الدول الأعضــاء في اللجنة، دورته الرابعة والســبعيع مع  -5

تمديد ترتيبات دورات  . ونهظمت الدورة وفقا لقرار اللجنة  2021تنـــــــــريع الأول/أ توبر  1أيلول/ســـــــــبتمبر  لى  27
  A/CN.9/1078على النحو الوارد في الوثيقتيع   19-ة العـاملـة التـابعـة ليونســــــــــــــيترال خ ل هائحـة كوفيـدالأفرق ـ

واتُّخذت الترتيبات ال زمة لتمكيع الوفود   ( 5) )المرفق الأول( حتى دورتها الخامسـة والخمسـيع.  A/CN.9/1038و
 مع المناركة في الدورات عع بهعد وبالحضور النخصي في مركز فيينا الدولي. 

ــبانيا،   -6 ــاء في الفريق العامل  الاتحاد الروســــــــي، الأرهنتيع،  ســــــ وحضــــــــرت الدورة الدول التالية الأعضــــــ
اليا،  ســــــــرائيل، ألمانيا،  ندونيســــــــيا، أوكرانيا،  ي اليا، با ســــــــتان، البرازيل، بلجيكا، بولندا، بيرو، بي روس،  أســــــــتر 

تايلند، تركيا، تنيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، همهورية كوريا، رومانيا، زمبابوت، سرت لانكا، سنغافورة،  

 

 .252(، الفقرة A/73/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم  (1) 
 .189(، الفقرة A/76/17) 17الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم المرهع نفسه،  (2) 
 .214و 188المرهع نفسه، الفقرتان  (3) 
 المرهع نفسه. (4) 
 .248المرهع نفسه، الفقرة  (5) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1049
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1078
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/76/17
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البوليفارية(، فنلندا، فييت نا ، كرواتيا، كندا،  – )همهوريةســــــــويســــــــرا، شــــــــيلي، الصــــــــيع، فرنســــــــا، الفلبيع، فنزوي 
  ولومبيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، النمسا، الهند، يندوراس، ينغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

 فاسو،  بنما، بوركينا وحضر الدورة مراقبون مع الدول التالية  أرمينيا، أنغولا، أوروروات، البحريع، بلغاريا،   -7
 تونس، السلفادور، سلوفا يا، السويد، عمان، ق ر، كمبوديا، الكويت، مصر، المغرع، النرويل، يولندا.  

 وحضر الدورة كذلك مراقبون عع المنظمات الدولية التالية   -8

 المتحدة للبيضة؛   المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وبرنامل الأمم منظومة الأمم المتحدة  )أ(  

  مجلس التعاون لدول الخليل العربية، السوي الجنوبية المنتركة، المنظمات الحكومية الدولية )ع( 
 المحكمة الدائمة للتحكيم؛

ــايا المنظمات رير الحكومية )ج(  ــابقة وليم ايس لمحا اة قضـ ــابقيع في مسـ   راب ة المنـــاركيع السـ
ــبكة المحكمات الدولية، معهد التحكيم التابع لغرفة  التحكيم التجارت الدولي، الجمعية الأمري  كية للقانون الدولي، شـ

التجــارة في اســــــــــــــتكهولم، همعيــة التحكيم الفنزويليــة، نقــابــة محــامي المحكمــة الابتــدائيــة في بــاريس، لجنــة بيجيع  
ــايرة ارقلي  ــة، مركز القـ ــدولي، المركز البلجيكي للتحكيم والوســــــــــــــــاطـ مي للتحكيم للتحكيم/مركز بيجيع للتحكيم الـ

التجارت الدولي، مركز التحكيم الاســــتثمارت والتجارت الدولي، مركز الدراســــات القانونية الدولية، مركز الدراســــات  
ــجيع التجارة الدولية، لجنة   ــيني لتنـــ ــية، المعهد المعتمد للمحكميع، المجلس الصـــ ــياســـ ــادية والســـ القانونية والاقتصـــ

ة، مجلس التحكيم لق اغ البناء، الراب ة الأوروبية ل  ع القانون،  التحكيم الاقتصــــادت والتجارت الدولي الصــــيني 
منتــدى التوفيق والتحكيم الـدولييع، معهــد التحكيم الألمــاني، مركز يونل كونل للتحكيم الـدولي، مركز يونل كونل  

ــار الدولي، معهد الق انون الدولي، للوســـاطة، ررفة التجارة الدولية، المجلس الدولي للتحكيم التجارت، معهد ارعسـ
الاتحاد الدولي للموثقيع، المعهد ارســــــــــــرائيلي للتحكيم التجارت، المجلس الكورت للتحكيم التجارت، محكمة مدريد  
للتحكيم، همعيــة ميــامي للتحكيم الــدولي، راب ــة محــامي مــدينــة نيويورك، مركز نيويورك الــدولي للتحكيم، معهــد 

م الروســي في المعهد الروســي للتحكيم الحديل، المركز الســعودت المحكميع المعتمديع في نيجيريا، مركز التحكي 
 للتحكيم التجارت، راب ة التحكيم السويسرية، الاتحاد الدولي للموظفيع القضائييع، مركز فيينا للتحكيم الدولي.

 أع ه(، استمر في شغل منصبه كل مع  5ووفقا للمقرر الذت اتخذته اللجنة )انظر الفقرة  -9

 السيد أندريس خانا )شيلي( الرئيس  

 السيد تا اشي تا اشيما )اليابان( المقرر  

المنــــــــــــــرو   -10 المؤقــــــت  الأعمــــــال  هــــــدول  )أ(  التــــــاليــــــة   الوثــــــائق  العــــــامــــــل  الفريق  على  وعهرضـــــــــــــــــــت 
(A/CN.9/WG.II/WP.218  منــــــــــــــروغ مــــذكرة تفســــــــــــــيريــــة )ل  (؛ )ع المعجــــَّ لقواعــــد الأونســــــــــــــيترال للتحكيم 
(A/CN.9/WG.II/WP.219 منـروغ حكم بنـَّن الدفوغ المتعلقة بالأسـس الموضـووية والقرارات الأولية )(؛ )ج
(A/CN.9/WG.II/WP.220.) 

 وأقر الفريق العامل هدول الأعمال التالي  -11

 افتتا  الدورة. -1 

  قرار هدول الأعمال. -2 

ل. -3   وضع الصيغة النهائية للمذكرة التفسيرية لقواعد الأونسيترال للتحكيم المعجَّ

 النظر في المسائل المتعلقة بالرفض المبكر والبت الأولي. -4 

 التقرير.اعتماد   -5 
 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.218
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.219
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.220
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ل  - ثالثا    وضع الصيغة النهائية للمذكرة التفسيرية لقواعد الأونسيترال للتحكيم المعجَّ
باشـــــــــــــر الفريق العامل وضـــــــــــــع الصـــــــــــــيغة النهائية للمذكرة التفســـــــــــــيرية بصـــــــــــــيغتها الواردة في الوثيقة  -12

A/CN.9/WG.II/WP.219 ودعيـت الوفود  لى أن تقـد ، كتـابـة، تعليقـات تحريريـة )بمـا في ذلـك تعليقـات على .
 الترهمة( لمساعدة الأمانة في التجهيز لننر المذكرة التفسيرية.

  
 ( 3- 1، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219المقدمة )  - 1 

، اتفق الفريق العامل على الاســــــــــتعاضــــــــــة عع وبارة "وحقوي الأطرا  في" بعبارة 1ايما يتعلق بالفقرة  -13
 ".وضرورة"
  

 ( 18- 4، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219نطاق النطباق )   - القسم ألف   - 2 

لة، اتُّفق على  -14 للإشــارة بنــكل أفضــل  لى أن موافقة الأطرا  يي المعيار الوحيد لان باي القواعد المعجَّ
على أن موافقة الأطرا  الصــــــريحة شــــــر   1كجملة واحدة على النحو التالي  "تنص المادة  4أن تصــــــار الفقرة  

لة".  لان باي القواعد المعجَّ

على اربقـاء على ييضـة التحكيم المؤلفـة مع ث ثة أعضــــــــــــــاء، فقد    وبمـا أنه لا حاهة لأن يتفق الأطرا  -15
كلـت ييضـة تحكيم مؤلفـة مع  6اتُّفق على أن تنص الجملـة قبـل الأخيرة مع الفقرة  على مـا يلي  "وبـالمثـل،  ذا شــــــــــــــه

 ."8 ث ثة أعضاء وفقا لقواعد الأونسيترال للتحكيم، فقد يود الأطرا  النظر في تعييع محكم وحيد وفقا للمادة

برمتها، فهذه الفقرة تجســد بصــورة مناســبة مداولات الفريق العامل بنــَّن  9ولم يؤيَّد اقترا  بحذ  الفقرة  -16
ل.2) 1 يفية ان باي المادة   ( مع قواعد الأونسيترال للتحكيم في سياي التحكيم المعجَّ

لـة   أن الأطرا  م ـالبون بتقـديم "أســــــــــــــبـاع مقنعـة  12واقتهر  ألا تـذكر الفقرة   -17 ومبررة" لأن القواعـد المعجَّ
تنص على يذا الالتزا . ولم يؤيَّد يذا الاقترا ، لأن الصـيغة الحالية تجسـد الفهم السـائد في الفريق العامل بَّن   لا

لة،   ل، بعد أن يكون قد وافق على ت بيق القواعد المعجَّ على أت طر  يررب في الانســــــــــحاع مع التحكيم المعجَّ
 2ة، وبَّن ييضة التحكيم يمكنها أن ترهع  لى تلك الأسـباع عند اتخاذ قراريا بموهب المادة أن يقد  أسـبابا مسـور
لة.   مع القواعد المعجَّ

بكلمة "معينة" لتجنب  12واتُّفق على أن يســــــــــــــتعام عع كلمة "محدودة" بعد كلمة "ظرو " في الفقرة  -18
 اريحاء بَّن حدودا معرفة بوضو  وهضعت لتلك الظرو . 

  
ل )   - لقسم باء  ا  - 3   ( 24- 19، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219الحكم العام المتعلق بالتحكيم المعجَّ

لم يؤيـَّد اقترا  بـفضــــــــــــــافـة وبـارة "في شــــــــــــــكـل مكتوع، عع طريق البريـد ارلكتروني،" بعـد وبـارة "عنـد  -19
، حيل اعتهبر أن ذلك متضــمَّع في وبارة "طائفة واســعة مع 24الاتصــال بالأطرا " في الجملة الأولى مع الفقرة  

 الوسائل التكنولوهية". 

ــور ا -20 ــع في وبارة "دون الحضــــــ لفعلي ليطرا  وكذلك عع بهعد" الواردة الجملة الثانية واتُّفق على التوســــــ
ــا أن الأطرا    24مع الفقرة  ــاركيع وفي أما ع مختلفة" على نحو يوضـــــ ــور الفعلي للمنـــــ ــبا "دون الحضـــــ لتصـــــ

 والمحكم والنهود والخبراء ليسوا بحاهة  لى المناركة شخصيا ويمكنهم أيضا المناركة مع أما ع مختلفة. 
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 ( 39- 25، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219الإشعار بالتحكيم والرد عليه وبيانا الدعوى والدفاع )   - القسم جيم   - 4 

لأن  29اتفق الفريق العامل على حذ  وبارة "عدد المحكميع" الواردة في النق ة الســــــــــــــابعة مع الفقرة  -21
لة يي وهود محكم وحيد.   القاعدة التكميلية  في القواعد المعجَّ

  
 ( 46- 40، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219سلطة التسمية وسلطة التعيين )   - القسم دال   - 5 

على النحو التـالي  "... يمكنـه أن   42اتفق الفريق العـامـل على أن تصــــــــــــــبا الجملـة الأخيرة مع الفقرة  -22
 (." 1) 5يوما المحددة في المادة  15 يقد  ال لب  لى الأميع العا  للمحكمة الدائمة للتحكيم فور انقضاء مهلة ال

د اقترا  بحـــذ  الفقرة   -23 هيـــه مفيـــد قبـــل أن يلجـــَّ  لى الأميع العـــا   لأنهـــا تزود المـــدعي بتو   43ولم يؤيـــَّ
 للمحكمة الدائمة.

  
 ( 49- 47، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219عدد المحكمين )   - القسم هاء   - 6 

 اتفق الفريق العامل على أن القسم ياء لا يحتاج  لى تعديل. -24
  

 ( 59- 50، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219تعيين المحكم )   - واو  القسم   - 7 

لـة يي وهود محكم وحيـد، اتُّفق على تنميا الجملـة   -25 بـالنظر  لى أن القـاعـدة التكميليـة في القواعـد المعجَّ
( مع قواعد الأونسيترال للتحكيم تلز  سل ة التعييع والأميع العا  5) 6لتنير  لى أن المادة  57الأولى مع الفقرة  

لة، أن يتيحا للمحكم،  ذا عيع وعند   ــى القواعد المعجَّ ــة وظائفهما بمقتضــــــــ للمحكمة الدائمة للتحكيم، لدى ممارســــــــ
ــافة وبارة "وأت تعليقات عليه" بعد وبارة "أت اقت  ــاء، فرصـــــة عرم آرائه. واتُّفق كذلك على  ضـــ را " في  الاقتضـــ

 . 57الجملة الأخيرة مع الفقرة 

ــل ة التعييع يمكنها أن تلز  المحكم المحتمل بتقديم بيان على  58واتُّفق على أن يهذكر في الفقرة  -26 أن ســ
لة.   النحو المنصوص عليه في مرفق القواعد المعجَّ

  
 ( 65- 60، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219التشاور مع الأطراف )   - القسم زاي   - 8 

على النحو التـالي  "وبـالمثـل،  ذا أشــــــــــــــار الأطرا   لى نيتهم   62اتُّفق على تنميا الجملـة الأخيرة مع الفقرة   - 27
  حضار شهود، ايمكع أن تناقَ  أثناء المناورات مسَّلة ما  ذا كانت  فادات النهود ستكون مكتوبة ووقت تقديمها".  

  
 ( 70- 66، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219المهل والسلطة التقديرية الممنوحة لهيئة التحكيم )   - القسم حاء   - 9 

 اتفق الفريق العامل على أن القسم حاء لا يحتاج  لى تعديل. -28
  

 ( 76- 71، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.219جلسات الستماع )   - القسم طاء   - 10 

بعبــارة "قــد لا" لمنا ييضــة   75اتُّفق على أن يســــــــــــــتعــام عع كلمــة "لع" في الجملــة الثــانيــة مع الفقرة   -29
هراءات. وعليـه، اتُّفق على أن التحكيم المرونـة في تقرير مـا  ذا كـان ال لـب قـد قـهد  في مرحلـة منـاســــــــــــــبـة مع ار

 تقييد ...".   11على النحو التالي  "وبناء على ذلك، قد يكون أثر المادة  75تصبا الجملة الأخيرة مع الفقرة 
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 77، الفقرتان  A/CN.9/WG.II/WP.219المطالبات المضممممادة والمطالبات لغرم المقا ممممة )  -القسممممم  اء  -11 
 (80و 79، الفقرتان A/CN.9/WG.II/WP.219تعديل واستكمال الدعوى أو الدفاع ) -( والقسم كاف 78و

 اتفق الفريق العامل على أن القسميع ياء وكا  لا يحتاهان  لى تعديل. -30
  

 ( 81، الفقرة  A/CN.9/WG.II/WP.219البيانات المكتوبة الأخرى )   - لقسم لم  ا  - 12 

 بكلمة "تؤكد".  81اتُّفق على أن يستعام عع كلمة "تعزز" في الجملة الأولى مع الفقرة  -31
  

 ( 83و   82، الفقرتان  A/CN.9/WG.II/WP.219الأدلة )   – القسم ميم   - 13 

على النحو التالي  "وتؤكد الجملة الثانية مع هديد ســـل ة   82اتُّفق على تنميا الجملة الثالثة مع الفقرة   -32
ر  آخر  براز مستندات )ينار  ليها عادة ييضة التحكيم التقديرية في عد  السما  بفهراء ي لب ايه طر  مع ط

 ".بمرحلة  براز المستندات(
  

 (94-84، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.219المدة المحددة لإ دار قرار التحكيم ) –القسم نون  -14 

تتنـاول مهـل  صــــــــــــــدار قرار التحكيم النهـائي وليس قرار تحكيم أوليـا، اتُّفق  16مع أهـل بيـان أن المـادة  -33
ــم نون بالجملة التالية  "تنص المادة  ــير  16على  مكانية أن يبدأ القســ ــدار قرار التحكيم، الذت ينــ على مهلة  صــ

  لى قرار التحكيم النهائي." 

، فقـد رئي عمومـا أن الجملـة تجســـــــــــــــد على النحو 84نيـة مع الفقرة  وفي حيع اقتهر  حـذ  الجملـة الثـا -34
لـة. وقـهد  اقترا  آخر مفـاده أن تهـذكر في الجملـة  1)  16الصــــــــــــــحيا القـاعـدة الواردة في المـادة  ( مع القواعـد المعجَّ

بـذلـك   مكــانيــة أن يلغي الأطرا  أت مهــل. ولم يحا يـذا الاقترا  بـالتــَّييــد. وقيــل  ن لـدى الأطرا  حريـة الميــا   
لـة، لكع ينبغي أن ينصـــــــــــــــب التركيز في تلـك الجملـة على  مكـانيـة أن يتفق   1بموهـب المـادة   مع القواعـد المعجَّ

 (. 1) 16الأطرا  على مهلة مختلفة عع تلك المنصوص عليها في المادة 

الواردة في واقتهر  كذلك أن يتناول القســــم نون التبعات المحتملة لعد  امتثال ييضة التحكيم ل شــــتراطات   -35
، بما في ذلك المهل الواردة فيها. وتَّييدا لهذا الاقترا ، ذه ر أن ســــــــــل ة التعييع يمكع أن تنــــــــــير  لى 16المادة 

حاهة   ( مع قواعد الأونسيترال للتحكيم. رير أن الفريق العامل اتفق على أن لا4)  41تعديل الأتعاع وفقا للمادة  
 ية. لى ارشارة  لى ذلك في المذكرة التفسير 

ولمعالجة تفسـير وتصـحيا قرار التحكيم وكذلك قرار التحكيم ارضـافي بعد انقضـاء المهلة المحددة في المادة  - 36
  37بالاقتران مع المادتيع    16، اتُّفق على  ضــافة فقرة في القســم نون على النحو التالي  "ينبغي أيضــا قراءة المادة  16
للتحكيم، اللتيع تنصـــان على أن التفســـير والتصـــحيا ينـــك ن هزءا مع قرار التحكيم. و ذا   مع قواعد الأونســـيترال   38و 

، ففن أت تفســــــير أو تصــــــحيا لاحق لذلك القرار بعد 16صــــــدر القرار النهائي في رضــــــون المهلة المحددة في المادة 
لمثل، ففن قرار التحكيم ارضــافي . وبا 16انقضــاء المهلة لا يؤثر على  صــدار القرار النهائي في وقته لأررام المادة 

  16مع قواعد الأونســـــــــيترال للتحكيم بعد انقضـــــــــاء المهلة المنصـــــــــوص عليها في المادة    39الذت يصـــــــــدر وفقا للمادة 
 ينبغي أن يؤثر على التوقيت المحدد لقرار التحكيم الذت يصدر في رضون تلك المهلة."  لا 

. 86 ذا كان ينبغي اربقاء على الجملة الأخيرة مع الفقرة وأهعرع عع طائفة واسعة مع الآراء بنَّن ما   -37
لـة والاتفـاي  فـذيـب اقترا   لى حـذ  الجملـة لأنهـا يمكع أن تحفز الأطرا  على تعـديـل المهـل في القواعـد المعجَّ

. وذيب اقترا  آخر  لى  مكانية التوسـع 2على مدة زمنية أطول مع الأشـهر التسـعة المنصـوص عليها في الفقرة 
، التي تنص على حريـة الأطرا  في الاتفـاي على مهلـة مختلفـة عع تلـك الواردة 84الجملـة الأخيرة مع الفقرة في 
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(. أما الاقترا  الثالل فكان اربقاء على الجملة لأنها تؤكد 2) 16(، لتتضـمع  شـارة  لى المادة 1)  16في المادة 
(. وتَّييدا لذلك، قيل  ن الجملة يمكع أن تركز  2)  16مع هديد حرية الأطرا  في تعديل المهل في سياي المادة 

، مع 2على  مكـانيـة اتفـاي الأطرا  على مـدة زمنيـة أطول مع المـدة القصــــــــــــــوى المنصــــــــــــــوص عليهـا في الفقرة  
ــياي، اقتهر  حذ  كلمة "القصـــــوى" مع الجملة الأولى مع  ــا. وفي يذا الســـ  مكانية الاتفاي على مدة أقصـــــر أيضـــ

 لم يحا بالتَّييد.  ، لكع الاقترا 86الفقرة 

ــة، اتفق الفريق العــامــل على اربقــاء على الجملــة الأخيرة مع الفقرة   -38 ب  معقوفتيع   86وبعــد المنــاقنـــــــــــــ
لـة،   وتنميحهـا على النحو التـالي  "بارضــــــــــــــافة  لى ذلك، بمـا أن ليطرا  حرية تعـديل أت مهلـة في القواعد المعجَّ

 على مدة أطول مع تسعة أشهر".لا تمنع الأطرا  مع الاتفاي  2ففن الفقرة 

، اللتيع تهـــدفـــان  لى 88و  87ثم نـــاق  الفريق العـــامـــل النص الوارد بيع أقواس معقوفـــة في الفقرتيع   -39
. ولتبســـي  2تناول مســـَّلة اتفاي الأطرا  على مهلة مختلفة عع مدة التســـعة أشـــهر المنصـــوص عليها في الفقرة 

ــير الجملة الأولى  ــوص عليها في الفقرة  النص، اتُّفق على أن تنــــــ "، التي 2مع كلتا الفقرتيع  لى "المهلة المنصــــــ
ــهر المحددة في الفقرة أو أت مهلة أخرى يتفق عليها الأطرا .   ــعة أشـــــ ينبغي أن تهفهم على أنها تعني مهلة التســـــ

ة على لتنص على أن ييضة التحكيم قادر  92وفي يذا الصــــــدد، اتُّفق أيضــــــا على تنميا الجملة الأخيرة مع الفقرة 
، دون ارشـارة  لى تسـعة أشـهر  2 صـدار قرار التحكيم حتى بعد انقضـاء فترة التمديد المنصـوص عليها في الفقرة  

 على وهه التحديد. 

واقتهر  حـذ  وبـارة "لأنـه  ذا تجـاوزت المهلـة ذلـك فمع المرها أن يعترم عليهـا الأطرا " مع الجملـة   -40
 ر أن مع المفيــد تنبيــه ييضــة التحكيم  لى ضــــــــــــــرورة أن تلتمس موافقـة  . وردا على ذلــك، ذه 89الأخيرة مع الفقرة  

الأطرا  على التمديد وأنه ينبغي مراعاة مصــــــالا الأطرا . وبناء على ذلك، اتُّفق على تنميا الجملة الثانية مع 
ديد الذت على النحو التالي  "ومع ذلك، ينبغي، مع أهل الحصول على موافقة الأطرا ، أن يكون التم 89الفقرة  

ت لبه ييضة التحكيم معقولا ومراويا لأت شـــــــــــــوارل لدى الأطرا ، وأن تكون مدته كااية للســـــــــــــما  لهيضة التحكيم 
 ".بفصدار القرار

ل يقتضــــــــــــــي طلبـا مع أحـد   92واقتهر  أن تؤكـد الفقرة   -41 على أن الانســــــــــــــحـاع مع عمليـة التحكيم المعجـَّ
التي تنــــير  لى يذا المت لب.   91الأطرا ، و ن كان أشــــير  لى أن تلك الفقرة ينبغي أن تقرأ بالاقتران مع الفقرة  

 .92ولم يؤيَّد اقترا  بحذ  الجملة الثانية مع الفقرة 

قد  المذكرة التفســــــــيرية مزيدا مع التوهيه بنــــــــَّن الكيفية التي تعالَل  ، اقتهر  أن ت 93وايما يتعلق بالفقرة  -42
ل الأحداث التي لها أثر تع يلي للإهراءات، لا سيما ايما يتعلق بالمهل المنصوص عليها  بها في التحكيم المعجَّ

ــير  لى حالات منها وهود مانع يحول دون أداء المحكم مهامه،16في المادة  ــبيل المثال، أشــــ وال عع  . فعلى ســــ
في المحكم، وعـد  دفع أحـد الأطرا  المبـالل الم لوع  يـداعهـا. واقتهر  بـَّنـه يمكع، في حـالـة وهود مـانع،  عفـاء 
المحكم، بموهب القانون المن بق أو المبادئ العامة للقانون، مع التزامه بتسـيير ارهراءات، بما في ذلك  صـدار 

. وذيـب اقترا  آخر  لى 16نيـة المنصــــــــــــــوص عليهـا في المـادة  قرار التحكيم، وبنـاء على ذلـك تمـديـد المـدة الزم
، التي تنص على أن تهســــــــــــــتـَّن  15الاعتمـاد على القواعـد الواردة في قواعـد الأونســــــــــــــيترال للتحكيم، مثـل المـادة  

ارهراءات في حالة التبديل عند المرحلة التي توق  فيها المحكم عع أداء مهامه. وقيل  ن ذلك ســـــــــــيؤدت عمليا 
( مع قواعد الأونســيترال 4) 43. وذه ر أيضــا أن المادة 16يق المدة الزمنية المنصــوص عليها في المادة  لى تعل

للتحكيم تخول ييضــة التحكيم صــــــــــــــ حيــة وق   هراءات التحكيم، ممــا يترتــب عليــه وق  العمــل بــالمــدة الزمنيــة 
حكم، قيل  ن في وســـــــــع المحكم في أثناء الوق . وايما يتعلق بال عع في الم 16المنصـــــــــوص عليها في المادة 

لة لتمديد المدة الزمنية ال زمة 3( و)2) 16اســـــــــــــتخدا  الآلية المنصـــــــــــــوص عليها في المادة  ( مع القواعد المعجَّ
. وقيل  16رصــدار قرار التحكيم  ذا رأى أن القرار بنــَّن ال عع لع يهتخذ قبل انقضــاء المهلة المحددة في المادة 
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ق في الحالات التي يســـــترد فيها المحكم المصـــــاع بعجز قدرته على أداء مهامه،  ن الأمر نفســـــه يمكع أن ين ب 
أت بعبــارة أخرى، عنــدمــا يكون العجز مؤقتــا. ورئي عمومــا أنــه لا داعي لأن تعــالل المــذكرة التفســــــــــــــيريــة هميع 

ترال للتحكيم الســيناريويات المحتملة، بل ينبغي أن تهد   لى ارشــارة  لى القواعد ذات الصــلة مع قواعد الأونســي 
لة، التي يمكنها توفير حلول تبعا للحالة.   والقواعد المعجَّ

 16على النحو التـالي  "وتجـدر ارشــــــــــــــارة  لى أن المـادة    93بعـد المنـاقنــــــــــــــة، اتُّفق على تنميا الفقرة  -43
تهـــد   لى معـــالجـــة حـــالات وهود مـــانع قـــانوني أو واقعي يحول دون أداء المحكم مهـــامـــه. وفي مثـــل يـــذه  لا

مع قواعـد الأونســــــــــــــيترال للتحكيم  لى  14و  13( وكـذلـك المـادتـان  3)  12الحـالات، مع المرها أن تؤدت المـادة  
ــتضنا   15 نهاء خدمات المحكم وتبديله. وفي حالة التبديل، تنص المادة  ــيترال للتحكيم على اسـ مع قواعد الأونسـ

عع أداء مهـامـه. ومع النـاحيـة العمليـة، يترتـب ارهراءات مع المرحلـة التي توق  فيهـا المحكم الـذت هرى تبـديلـه  
لـة مع لحظـة توق     16على يـذا التبـديـل تعليق المـدة الزمنيـة المنصــــــــــــــوص عليهـا في المـادة   مع القواعـد المعجَّ

المحكم الــذت هرى تبــديلــه عع أداء مهــامــه حتى تــاريإ التبــديــل. و ذا رأى المحكم الجــديــد أن الوقــت المتبقي لع 
. كما أن 16قرار التحكيم، أمكنه الاعتماد على آلية التمديد المنصــــــــوص عليها في المادة يكون كاايا رصــــــــدار 

المحكم  ذا كان رير قادر مؤقتا على أداء مهامه ولم يجر تبديله، ايمكع للمحكم وأيضـــا الأطرا  الاعتماد على 
الفترة." وســــــــــــــتـدرَج فقرة  لمواههـة أت تـَّخير قـد يحـدث خ ل يـذه    16آليـة التمـديـد المنصــــــــــــــوص عليهـا في المـادة 

( 4) 43نصـها ما يلي  "ين بق حل مماثل  ذا أوقفت ييضة التحكيم ارهراءات وفقا للمادة  93 ضـااية بعد الفقرة 
ــداد مبــالل الودائع الم لوبــة. وفي يــذه الحــالــة، تعلَّق المــدة الزمنيــة   مع قواعــد الأونســــــــــــــيترال للتحكيم لعــد  ســـــــــــــ

 فترة الوق ." أثناء 16المنصوص عليها في المادة 

د  عـدد مع الاقتراحـات لحـذ  الفقرة   -44 برمتهـا أو أهزاء منهـا، فقـد رئي عمومـا أن الفقرة   94وفي حيع قـه
ــَّن ما  ذا كان ينبغي تعليل قرار التحكيم  ــد مختل  الآراء المعرع عنها في الفريق العامل واللجنة بنـــــ  كل تجســـــ

لة. رير أنه اتُّفق لتصــــبا على النحو   94على توضــــيا الجملة الأخيرة مع الفقرة  الصــــادر بموهب القواعد المعجَّ
التالي  "وقد يؤثر  صـدار قرارات التحكيم دون تعليل على آليات الرقابة وعلى ن اقها، فالتعليل قد يكون ضـروريا 
لتتمكع المحكمة أو أت ســــل ة مختصــــة أخرى مع النظر ايما  ذا كانت يناك أســــباع تدعو رلغاء قرار التحكيم 

 و لرفض الاعترا  به أو  نفاذه".أ
  

ل )   - القسم سين   - 15   ( 96و   95، الفقرتان  A/CN.9/WG.II/WP.219بند التحكيم النموذجي الخاص بالتحكيم المعجَّ

اتفق الفريق العامل على الاسـتعاضـة عع وبارة "ضـرورة أن يتفق الأطرا  على" في الجملة الثانية مع  -45
ــافة" لتفادت اريحاء بَّن بند التحكيم الذت يفتقر  لى بعض   95الفقرة  بعبارة "ضـــــرورة أن ينظر الأطرا  في  ضـــ

 العناصر المدرهة في البند النموذهي يهعتبر باط .

، اتُّفق على  مكانية أن يســتعام عع وبارة "منازعتهم" بعبارة "أت منازعة تننــَّ 96الفقرة وايما يتعلق ب  -46
أو يمكع أن تننـــــَّ في المســـــتقبل" لتفادت اريحاء بَّنه لا يمكع ليطرا  الاتفاي على  حالة المنازعة  لى القواعد 

لة  لا بعد ننوئها.    المعجَّ
  

لة وقواعد الشفافية )القواعد  -القسم عين - 16   (  102-97، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.219المعجَّ
لة  -والقسم فاء   المهل المحددة في القواعد المعجَّ

ــبة  -47 ــت مناسـ لة على التحكيم التجارت وأنها ليسـ ــتخدا  القواعد المعجَّ ــر اسـ للتحكيم في رئي أنه ينبغي قصـ
 قضايا الاستثمار. 

 واتفق الفريق العامل على أن القسميع عيع وفاء لا يحتاهان  لى تعديل.  -48

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.219
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.219
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 النظر في المسائل المتعلقة بالرفض المبكر والبت الأولي  - رابعا  
والبت الأولي، بعد وضــع الصــيغة النهائية للمذكرة التفســيرية، ناق  الفريق العامل موضــوعي الرفض المبكر   - 49
 سيما ما  ذا كان سيضع منروغ حكم يمكع  دراهه في قواعد الأونسيترال للتحكيم أو سيعد وثيقة توهيهية.   لا 

وفي البداية، ذه ر أن استخدا  يذه الأداة ارهرائية أ ثر شيوعا في سياي التحكيم في قضايا الاستثمار.  -50
بصــدد وضــع  طار خاص بالرفض المبكر للدعاوى العبثية في ســياي نظره  وذه ر كذلك أن الفريق العامل الثالل  

بصـــورة أعم في  صـــ   نظا  تســـوية المنازعات بيع المســـتثمريع والدول. وفي حيع ذيب البعض  لى أنه ينبغي  
 حالة أت مناقنــات  ضــااية بنــَّن الموضــوغ  لى الفريق العامل الثالل، فقد رئي عموما أن الفريق العامل يمكنه 
مناقنــة الموضــوغ و ب ر الفريق العامل الثالل بمداولاته لأررام التنســيق. وفي ضــوء ذلك، اتفق الفريق العامل 
على اعتماد نهل عا  عند النظر في الموضــــوغ، على أن يكون مفهوما أن الأداة التي ســــتوضــــع ســــو  تهســــتخد  

 الاستثمار. في مجموعة واسعة مع عمليات التحكيم، بما في ذلك التحكيم في قضايا
  

 ملاحظات عامة  - 1 

أهرى الفريق العامل مناقنـــــة أولية بنـــــَّن موضـــــوعي الرفض المبكر والبت الأولي. وأهعرع عع طائفة   -51
 متنوعة مع الآراء منها 

 ضرورة أن يسترشد الفريق العامل في عمله بالهد  الأساسي مع توفير يذه الأداة ارهرائية؛  - 

ن تحســـع كفاءة  هراءات التحكيم بصـــورة عامة، وينبغي أن تصـــمم بحيل لا تؤدت  يذه الأداة يمكنها أ - 
ــاءة   ــمانات تحول دون  ســ ــع ضــ ــااية؛ ولذلك، ينبغي وضــ  لى  طالة أمد ارهراءات أو  لى تكاليف  ضــ
اسـتخدا  الأطرا  لها؛ وبارضـافة  لى ذلك، يمكع أن ينـجع وهود يذه الأداة واسـتخدامها على تسـوية 

 ا في مرحلة مبكرة؛المنازعة ودي 

 ضرورة التنديد على مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلك حق الأطرا  في عرم قضيتهم؛  - 

اســتخدا  يذه الأداة أ ثر شــيوعا في بعض الولايات القضــائية، لكنها أقل اســتخداما في ولايات قضــائية  - 
أخرى؛ وأظهرت الممارســة المتبعة في بعض الولايات القضــائية أن ييضات التحكيم تفضــل رالبا رفض 

 يذا ال لب وتلز  هانب الحذر حتى تتكون لديها صورة أ ثر شمولا لظرو  القضية؛ 

وقد ضـمَّنت عدة مؤسـسـات تحكيمية قواعديا المؤسـسـية أحكاما صـريحة وأ دت اسـتخدا  الأداة في الممارسـة  -  
 العملية، في حيع قررت مؤسسات أخرى عمدا عد   دراج مثل يذه الأحكا  وقدمت  رشادات للمستخدميع؛ 

ة وأن تثني الأطرا  عع  توفير أحكا  صريحة يمكنها أن تسهل على ييضات التحكيم استخدا  يذه الأدا  - 
رفع دعاوى عبثية؛ لكع اســتخدا  يذه الأداة،  ذا لم يهنص عليها صــراحة في قواعد الأونســيترال للتحكيم  
أو في اتفاي الأطرا ، فقد يســـــفر عع تعقيدات عند  نفاذ قرار التحكيم؛ ولذلك، ففن ضـــــمان الوضـــــو  

 وليكتسب الأطرا  فهما أفضل لها؛حاسم الأيمية لتتمكع ييضات التحكيم مع استخدا  الآلية 

ــتخدامها؛ وع وة   -  ــي ة وأن تتيا لهيضة التحكيم المرونة في اســــــ القاعدة،  ذا أهعدت، ينبغي أن تكون بســــــ
على ذلــك، ينبغي ألا تؤدت القــاعــدة  لى تقييــد رير مقصــــــــــــــود للســــــــــــــل ــة التقــديريــة القــائمــة بموهــب  

 ( مع قواعد الأونسيترال للتحكيم؛1) 17 المادة

 (؛ 1) 17استخدا  الأداة يقع ضمع الص حيات الأساسية لهيضة التحكيم بموهب المادة  - 
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 34و  23و 17لا يلز  وهود أحكا  صـــــريحة، ويمكع على الأ ثر توفير  رشـــــادات اســـــتنادا  لى المواد  - 
عملية   مع قواعد الأونسيترال للتحكيم؛ ويمكع ليحكا  الصريحة أن تكون مثالا على ارفرا  في تنظيم

 التحكيم، ويو ما يتعيع تجنبه؛

للتحكيم،  ذ يمكع أن تؤدت  لى  ســاءة  ينبغي توخي الحذر عند  دراج يذه الأداة في قواعد الأونســيترال - 
 الاستخدا  وتتسبب في مزيد مع التكاليف أو التَّخير؛

مع شــــَّن وهود حكم صــــريا أن يمنا أفضــــلية لأداة معينة على ريريا، وقد يؤدت  لى ممارســــة تتمثل   - 
 في تقديم طلبات تع يلية في  طار قواعد الأونسيترال للتحكيم؛ 

ايما  ذا كانت بعض الولايات القضائية تمنع ييضات التحكيم مع استخدا  الأداة   يناك حاهة  لى النظر - 
 في غياع قاعدة أو اتفاي مع هانب الأطرا ؛ 

ضــرورة توضــيا تبعات الحكم الصــادر عع ييضة التحكيم ) ما برفض دعوى أو رد دفع برفض دعوى(   - 
 حلة لاحقة مع ارهراءات؛ على حق الأطرا  في رفع الدعوى أو تقديم ال لب نفسه في مر 

 مراعاة ال ابع المخصص لقواعد الأونسيترال للتحكيم.  - 
 

 النظر في مشروع الحكم "س"   - 2 

الـفـقـرة   -52 فـي  الـواردة  ــه  بصــــــــــــــيـغـتـــــ "س"  الـحـكـم  منــــــــــــــروغ  فـي  ــل  ــامـــــ الـعـــــ الـفـريـق  ــة   7نـظـر  الـوثـيـقـــــ مـع 
A/CN.9/WG.II/WP.220  على أسـاس أن الآراء المعرع عنها سـتكون مفيدة في  حراز تقد ، بغض النظر ،

عع النـــــــــــكل النهائي للعمل، وأن يذه الآراء لا تمس بالموق  النهائي للوفود بنـــــــــــَّن ما  ذا كان مثل يذا الحكم 
 سو  يدرج في قواعد الأونسيترال للتحكيم.

وايما يتعلق بعنوان منـــــروغ الحكم "س"، قهدمت اقتراحات مختلفة، منها ضـــــرورة تســـــلي  الضـــــوء على  -53
"ســـرعة" ارهراء وطبيعته "المعجلة"، والمرحلة "المبكرة" التي يتعيع فيها تقديم الدفوغ، ونتيجة "رفض الدعوى"، أو 

ــتعجلة". ورئي أنه ينبغي  عاد ــا أ ثر "القرارات الأولية" أو "القرارات المســــــ ــَّلة عندما تتضــــــ ة النظر في يذه المســــــ
 فحوى القاعدة،  ن أهعدت. 

ــيترال للتحكيم، أهعرع عع آراء   23وايما يتعلق بتفاعل منــــروغ الحكم "س" مع المادة  -54 مع قواعد الأونســ
 مختلفة منها   

 ية للقضية؛ينبغي التمييز بيع الحكميع، فَّحديما يتناول الاختصاص والآخر يتناول الأسس الموضوو - 

ينبغي أن يكون افتقار ييضة التحكيم الواضـــــــا  لى الاختصـــــــاص أو الصـــــــ حية أحد أنواغ الدفوغ التي   - 
 ينبغي شمولها في منروغ الحكم "س"؛ 

ينبغي أن يكون مع الممكع اســـــــــتخدا  ارهراء المنصـــــــــوص عليه في منـــــــــروغ الحكم "س" في الدفوغ  - 
 ، بقدر ما كان ذلك مناسبا.  23المتعلقة بالاختصاص بموهب المادة 

 مع منروغ الحكم "س"، أهعرع عع عدد مع الآراء منها   1وايما يتعلق بالفقرة  -55

 ينبغي دمل الفقرتيع الفرعيتيع )أ( و)ع(؛ - 

يهعـد ن ـاي الفقرة الفرويـة )أ( واســــــــــــــعـا بمـا ايـه الكفـايـة لينــــــــــــــمـل فقرات فرويـة أخرى، ومفهو  "الافتقـار   - 
بوضــــــــــــــو   لى الأســــــــــــــس القانونية" الوارد فيها معيار مقبول للمراهعة، لكع مع المفيد توفير مزيد مع  

 اررشادات بنَّنه؛ 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.220
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 الدعوى كَّحد أنواغ الدفوغ؛ينبغي  دراج انعدا  الأيلية القانونية ليطرا  وقت رفع  - 

ينبغي عد   دراج الفقرة الفروية )ع( لأن المســـــــــائل الوقائعية أو القانونية هزء مع الدعوى، ويمكع أن  - 
يفتا ذلــك المجــال أمــا  تقــديم عــدد كبير هــدا مع الــدفوغ؛ وبــارضـــــــــــــــافــة  لى ذلــك، فــفن تبعــات رفض 

 نفسها أو الدفاغ نفسه ليست واضحة؛  المسائل الوقائعية أو القانون المترتبة على الدعوى 

ــاواة، فرفض الـدفـاغ لا يرتـب الأثر نفســــــــــــــه على  -  ينبغي عـد  معـاملـة الـدعـاوى والـدفوغ على قـد  المســــــــــــ
ارهراءات عموما مثل رفض الدعوى،  ذ  ن رفض الدفاغ لا ينهي ارهراءات؛ و ذا لم يهســــــــــــما بتقديم 

فقد لا يكون مع المناســــــــب شــــــــمول الدفاغ في الن اي؛    الدفوغ  لا في المراحل الأولى مع ارهراءات،
ــتثمريع والدول  ــوية المنازعات بيع المسـ ــياي تسـ وع وة على ذلك، قد تؤدت  مكانية رفض الدفاغ في سـ

  لى الحد دون مبرر مع قدرة الدولة المدعى عليها على الدفاغ عع قضيتها على النحو الواهب؛ 

لأن مقبولية الأدلة تختل  عع تقييم الأســـــــــــــس القانونية، وقد ســـــــــــــبق    ،ينبغي حذ  الفقرة الفروية )ج( - 
 ( مع قواعد الأونسيترال للتحكيم؛  4) 27تناولها في المادة 

 ينبغي حذ  الفقرة الفروية )د( أو تنميحها لضمان الوضو . - 

"يجوز لأحد    مع منروغ الحكم "س" يمكع أن تنص على ما يلي   1وبعد المناقنة، رئي عموما أن الفقرة  - 56
 الأطرا  تقديم دفع بنــــــــَّن افتقار الدعوى أو الدفاغ بوضــــــــو   لى الأســــــــس القانونية". ورئي على ن اي واســــــــع أن  

ــَّن ما  ذا كان  ــة بنـ ــكل هزءا مع الحكم. ورئي أن يناك حاهة لمزيد مع المناقنـ الفقرة الفروية )ج( لا ينبغي أن تنـ
ــَّلة "الدفاغ" وما  ذا  ــمل الحكم مســ ــر الفقرتيع الفرعيتيع )ع( و)د( ايه.  ينبغي أن ينــ كان يمكع  دراج بعض عناصــ

ــا  ــاص  لى مزيد مع النظر، وذلك أيضـ ــا  لى الاختصـ ــَّلة  دراج الدفوغ المتعلقة بالافتقار الواضـ وبالمثل، تحتاج مسـ
 مع قواعد الأونسيترال للتحكيم.    23في ضوء المادة  

 اسعة مع الآراء منها ، أهعرع عع طائفة و 3و 2وايما يتعلق بالفقرتيع   -57

 ينبغي عد  تحديد مهل في منروغ الحكم "س" لمنا الأطرا  وييضة التحكيم المرونة في استخدا  الأداة؛  -  

، فضــــــ  عع تفاصــــــيل أخرى، أن تســــــاعد الأطرا  على فهم عملية اتخاذ القرار  3و 2يمكع للفقرتيع   - 
 التي قامت بها ييضة التحكيم على نحو أفضل؛ 

يمكع أن يؤدت  دراج تفاصــــــيل  هرائية مثل تلك  و ينبغي عموما ترك ارهراء المفصــــــل لهيضة التحكيم؛   - 
 اءات وزيادة الوقت والتكلفة؛ لى  ضافة مرحلة أخرى  لى ارهر  3و 2الواردة في الفقرتيع  

د المهل مع أهل تبســـي  العملية لكنها قد تحتاج  لى تعدي ت تراعي المهل المنصـــوص  -  ينبغي أن تحدَّ
 ( وريريا مع المواد مع قواعد الأونسيترال للتحكيم؛  2) 23عليها في المادة 

 دفع؛ينبغي تحديد مهلة قصوى يست يع خ لها أحد الأطرا  تقديم  - 

 ينبغي ألا يؤدت تقديم الدفوغ  لى تمديد المهل الأخرى، مثل مهلة تقديم بيان الدفاغ؛  - 

 3ينبغي أن يســــــــتوفي الأطرا  الذيع يقدمون دفوعا شــــــــروطا معينة مثل تلك المنــــــــار  ليها في الفقرة  - 
 )على سبيل المثال، تحديد أسس الدفوغ وبيان أن الدفوغ ستعجل العملية عموما(؛

ــَّن الدفع "هويريا" لنتيجة ارهراءات بالنظر  -  ــادر بنـ ــي بَّن يكون الحكم الصـ ــر  يقضـ ــافة شـ ينبغي  ضـ
  لى أن الغرم مع الأداة لا يقتصر على التعجيل بالعملية؛

 رشــادات مفيدة بنــَّن النــرو  الم لوبة، لكع يتعيع مواءمة يذه النــرو  بصــورة أفضـل   3توفر الفقرة   - 
 ؛ 1لم لوع في الفقرة مع معيار المراهعة ا
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ينبغي ألا تكون مباشــــــــــــــرة عملية الرفض المبكر حكرا على الأطرا ، بل ينبغي أن تكون متاحة لهيضة  - 
 التحكيم أيضا؛  

ــوى  -  ــس القانونية ســ ــو   لى الأســ ليس الرفض المبكر للدعوى أو الدفاغ في حال افتقار أت منهما بوضــ
ــائل عديدة يمكع بها لهيضة ا ــيلة مع وسـ ــيترال للتحكيم  وسـ لتحكيم  دارة ارهراءات بفعالية، وقواعد الأونسـ

 تتيا لهيضة التحكيم ت بيق تلك الوسائل دون الحاهة  لى أت لوائا  ضااية؛ 

بدلا مع تنظيم نهل محدد كما يو الحال في منروغ الحكم "س"، ينبغي أن يتخذ العمل شكل  رشادات  - 
مع قواعد الأونســيترال للتحكيم نصــها كما يلي     17في المادة   أو حكم عا  يمكع  دراهه كفقرة  ضــااية

"يجوز لهيضة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطرا  أو مع تلقاء نفســــــها، أن تحدد، في أت مرحلة مع 
مراحل ارهراءات، أت مســـــــَّلة قانونية أو وقائعية ترايا مناســـــــبة لاتخاذ قرار أولي بنـــــــَّنها قبل البحل 

ائل الأخرى. ويجوز لهيضة التحكيم، بعد الاســـتماغ  لى الأطرا ، أن تبت في يذه بحثا كام  في المس ـــ
 المسائل بصورة أولية أو نهائية استنادا  لى الأسس الموضووية." 

ــَّن الفقرة   -58 ــرو  الواردة في الفقرة  2وفي حيع تباينت الآراء بنـــــ تكفل أن يكون لدى  3، فقد رئي أن النـــــ
 للبت في الدفع وأن الأطرا  لع يتمكنوا مع استخدا  الآلية لتَّخير ارهراءات. ييضة التحكيم معلومات كااية

 ، أهعرع عع طائفة واسعة مع الآراء منها 5و 4وايما يتعلق بالفقرتيع   -59

 توهد فائدة للعملية المؤلفة مع مرحلتيع، التي مع شَّنها أن تنظم ارهراءات وتبس ها؛ - 

العمليـة المؤلفـة مع مرحلتيع، فرصــــــــــــــة ارعراع عع آرائهم قبـل أن تبـت  ينبغي أن يتـا  ليطرا ، في - 
ييضة التحكيم في الدفع، والمزية التي ين وت عليها ذلك يي ضــــــــــرورة بذل الأطرا  الوقت والجهد في 
الجدال بنـــــَّن ما  ذا كان ينبغي رفض الدعوى أو الدفاغ فق  بعد أن تكون ييضة التحكيم قد قررت أن 

 للرفض المبكر وأنها مستعدة للبت في الدفع؛ المسائل مناسبة

بحيــل تع ي وقتــا كــاايــا ليطرا  للتعبير عع آرائهم   5و  4ينبغي تعــديــل المهــل الواردة في الفقرتيع   - 
 ولهيضة التحكيم رصدار قرار أو حكم؛ 

حكيم على لا داعي لتوفير تفاصـــــــــــــيل عع المهلة أو الخ وات المقررة، لأن ذلك يحد مع قدرة ييضة الت  - 
تكييف ارهراء مع القضــــية المعروضــــة عليها؛ وبناء على ذلك، ينبغي ترك ارهراء المفصــــل الخاص  

 بفصدار القرار أو الحكم لهيضة التحكيم؛

ــدر ييضة التحكيم القرار والحكم في  -  ــل، بدلا مع الأخذ بعملية مع مرحلتيع، أن تصـ قد يكون مع الأفضـ
 نفس الوقت؛ 

 ينبغي منا ييضة التحكيم ص حية توزيع تكاليف الدفوغ رير الناهحة.  - 

 ، أهعرع عع الآراء التالية 6وايما يتعلق بالفقرة  -60

 ينبغي أن تكون ييضة التحكيم ملزمة بتعليل حكمها بنَّن الدفع؛  - 

ا مســــــــــــــَّلة  لى أت مدى يمكع أن يجـادل أحد الأطرا  بافتقـار دعوى أ -  و دفاغ  لى ينبغي أن توضــــــــــــــَّ
 الأسس الموضووية في مرحلة لاحقة مع المرافعات في حال رهد دفع بالرفض المبكر أو رهفض. 

 
 الشكل الذي  مكن أن يتخذه العمل  - 3 

 نظر الفريق العامل في النكل الذت يمكع أن يتخذه العمل بنَّن موضوغ الرفض المبكر والقرارات الأولية    - 61
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حكم مفصــــــل منــــــابه لمنــــــروغ الحكم "س" يدرمج أنواغ الدفوغ المســــــمو  بها ويتضــــــمع معيارا للمراهعة   - 
 وكذلك ارهراء ذا الصلة؛ 

لهيضة التحكيم في  صـدار قرارات مبكرة أو أولية بنـَّن  حكم يبيع بعبارات عامة الصـ حيات الأسـاسـية  - 
  هوانب أخرى رير الاختصاص؛

 وثيقة توهيهية بنَّن استخدا  تلك الص حيات بموهب قواعد الأونسيترال للتحكيم.  - 

ــكل  -62 ــكال المختلفة لع يلغي أحديا الآخر، فقد تباينت الآراء حول النــــــــ دد على أن الأشــــــــ ــه وفي حيع شــــــــ
 مل واقتهر  أن يعرم الفريق العامل خيارات مختلفة لكي تنظر فيها اللجنة. المناسب للع

ــيـة بـفهراء تنميحـات على قواعـد  - 63 أمـا ايمـا يتعلق بتوقيـت العمـل، فقـد ذه ر أنـه ينبغي توخي الحـذر عنـد التوصـــــــــــ
ــكاليا ويؤدت  لى وهود عدد مع  ــيترال للتحكيم، حيل  ن تنميحها بصـــــــورة متكررة قد يكون  شـــــ النســـــــإ المتتالية    الأونســـــ

ويجعل مع الصــعب على مســتخدميها التَّ د مع النســخة المن بقة. وفي يذا الســياي، أشــير  لى أن قواعد الأونســيترال  
بيع    ردراج قواعد الأونســـــيترال بنـــــَّن النـــــفااية في التحكيم التعايدت   2013، وفي عا  2010للتحكيم نهقحت في عا  

ردراج القواعد المعجلة. وقيل  ن مع الأفضــــل  رهاء المداولات المتعلقة بالقاعدة    2021المســــتثمريع والدول، وفي عا  
ــتبيع  الصــــريحة  لى   ــيترال للتحكيم. وقيل كذلك  نه ما مع حاهة    حاهة   وهود  اللجنة أن تســ  لى تنميا أعم لقواعد الأونســ

ــيترال للتحكيم، و نه يمكع  حالة العمل  لى الفريق العامل الثالل أو   ملحة ردراج قاعدة مع يذا القبيل في قواعد  الأونســــ
تَّهيله  لى حيع اختتا  الفريق العامل الثالل عمله بنــــَّن آلية الرفض المبكر مع أهل تجنب التداخل. وقيل أيضــــا  ن 

 .  العمل بنَّن يذا الموضوغ يمكع أن يتم بالتسلسل، ويمكع أن يبدأ بفعداد وثيقة توهيهية 

 ورئي أنه لا ينبغي أن تن بق قاعدة بنَّن الرفض المبكر في سياي التحكيم بموهب القواعد المعجلة.  -64

ا على يذه النــــوارل، أشــــير  لى أن اللجنة كانت قد طلبت  لى الفريق العامل مناقنــــة الموضــــوغ مع  - 65 وردًّ
ــتها في ا  ــيترال للتحكيم وعرم نتائل مناقنــــــ لدورة الخامســــــــة والخمســــــــيع للجنة في عا  حيل ع قته بقواعد الأونســــــ

. وذه ر أن قواعـد الأونســـــــــــــيترال للتحكيم ذات طـابع عـا ، في حيع أن عمـل الفريق العـامـل الثـالـل يركز على 2022
ــريا  ــتثمريع والدول. ولوحا أن الحاهة  لى حكم صـــ ــوية المنازعات بيع المســـ ــياي تســـ ــتخدا  يذه الأدوات في ســـ اســـ

ن في ســياي تســوية المنازعات بيع المســتثمريع والدول، ويو ما ينظر ايه الفريق العامل ون اي يذا الحكم قد يختلفا 
الثالل. ولوحا أيضــــا أن اللجنة يي التي ســــتقرر ما  ذا كانت ســــتوكل  لى فريق عامل مزيدا مع العمل بنــــَّن يذا 

 مليع الثاني والثالل. الموضوغ وتوقيت ذلك العمل. وذه ر أيضا أن اللجنة ستكفل التنسيق بيع الفريقيع العا 
 

 مسار العمل في المستقبل  - 4 

رئي عموما أن موضــــــــوغ الرفض المبكر والقرارات الأولية مســــــــَّلة يامة في التحكيم الدولي وأنه ينبغي   -66
تناولها في سياي قواعد الأونسيترال للتحكيم. رير أن الفريق العامل لم يكع في يذه المرحلة في وضع يمكنه مع 

عد الأونســــيترال للتحكيم. وظلت الوفود تحديد شــــكل يذا العمل أو ما  ذا كان ينبغي  دراج قاعدة صــــريحة في قوا 
 عموما مرنة ايما يتعلق بالنهل المختلفة. 

ــتنادا  لى  - 67 ــيحية المختلفة على اللجنة اســـــــــ وبناء على ذلك، طهلب  لى الأمانة أن تعرم الخيارات التوضـــــــــ
  رشادية‘ وثيقة 1يي  ’ الآراء التي أهعرع عنها أثناء المداولات. وساد رأت بَّن الخيارات التي ستعرَم على اللجنة  

ــيترال للتحكيم؛   ــية لهيضة التحكيم بموهب قواعد الأونســــــ ــاســــــ ــ حية أســــــ ــَّن الرفض المبكر والقرارات الأولية كصــــــ  بنــــــ

‘ حكم مفصــل يورد أنواغ الدفوغ، 3‘ قاعدة بســي ة وعامة تنص صــراحة على يذه الصــ حيات وشــر  للقاعدة؛ ’ 2’ 
ن الرفض المبكر والقرارات الأولية،  لى هانب شــر  للحكم. وطهلب  لى  ومعيار المراهعة، و هراء على مرحلتيع بنــَّ 

 الأمانة التماس مسايمات مع الدول، ومع خبراء أيضا، عند  عداد تلك الخيارات للجنة. 
 



 A/CN.9/1085 

 

14/14 V.21-07524 

 

 
 مسائل أخرى  - خامسا  

نيســـــــان/أبريل   1آذار/مارس  لى    28أهبلل الفريق العامل بَّنه مع المقرر عقد ندوة في نيويورك في الفترة مع   - 68
لمناقنـــة الأعمال المقبلة في مجال تســـوية المنازعات. وســـتحدد الندوة ن اي وطبيعة العمل التنـــريعي المحتمل    2022

ع وهدوى العمل على موضـــوغ الاحتكا . وفي ختا  بنـــَّن تســـوية المنازعات في الاقتصـــاد الرقمي، وتناق  اســـتصـــوا 
 الدورة، هرى تبادل للآراء بنَّن المواضيع المفصلة المقرر تناولها في الندوة،  لى هانب تنظيم الندوة. 

 


